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 ( هــــ1438( لعام 16قرار رقم )) 

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ20/9/1438وتاريخ   (15/3/1438رقم )ب

 م2011م حتى 2007على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من 

 

 

:على من لا نبي بعده، وبعدالحمدلله وحده، والصلاة والسلام   

 ، عدة اجتماعات برئاسة:بالرياض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة عتراضفقد اجتمعت لجنة الا

 ........... الدكتور/

 وعضوية كل من:

 نائبا للرئيس    ........... الدكتور/

 عضوا     ......... الأستاذ/

 عضوا         ......... الأستاذ/

 عضوا     .........  الأستاذ/

على الربط الزكوي الضريبي، الذي أجرته الهيئة العامة  )أ(ة شرك اعتراض؛ للنظر في ..........  وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ

اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل  إلىم، المحال 2011م حتى 2007للزكاة والدخل للأعوام من 

(، وعلى محضر جلسة 15/3رقم ) عتراضهــــــ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الا18/5/1438( وتاريخ 15176/16/1438رقم )

عن ......... . /والأستاذ، ..........، والأستاذ/.......... هـــ والتي حضرها كل من: الأستاذ/12/7/1438المناقشة الأولى بتاريخ 

عن المكلف، إلا أنه وبسبب عدم نظامية تمثيل المكلف فقد تم تحديد ......... .والأستاذ/ ،.......... الهيئة، وحضر الأستاذ/

 .كلفعن الم .... ، والأستاذ/...عن الهيئة، وحضر الأستاذ/  ...هــــ حضرها الأستاذ/ 19/7/1438جلسة نقاش ثانية بتاريخ 

 :وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة

 :: الناحية الشكليةأولًا 

المكلف بوارد رقم  اعتراضهـــ، وورد 27/3/1437( وتاريخ 2170/16/1437تم الربط على المكلف بموجب الخطاب رقم )

(، .....الرقم المميز ) ،)ب(ة شركأن اسم المكلف هو  عتراضهـــ، وقد جاء في خطاب الا26/5/1437( وتاريخ 12863/16/1437)

هــــ باسم المكلف الصحيح 27/5/1437( وتاريخ 12990/16/1437وتم تعديل الخطأ المادي بموجب خطاب المكلف الوارد برقم )

 .اترة المحددة نظامً صفة، خلال الفمن ذي  امن الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسببً  مقبولًا  عتراضورقمه المميز، وعليه يكون الا
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 :: الناحية الموضوعيةاثانيً 

 .م2008لعام )ج( استبعاد التكاليف المحملة من البنك  – 1

 .م2009لعام  ارواتب وأجور غير مؤيدة مستنديً  – 2

 .م2011 ،م2010فروقات الرواتب والأجور لعامي  – 3

 .م2010لعام  مصاريف خدمات مقدمة من مصادر خارجية  – 4

 .م2010الخسائر التشغيلية لعام  – 5

 .م2009استبعاد التكاليف المحملة من جهات منتسبة لعام  – 6

 .م2011م و2010التأمينات الاجتماعية المحملة بالزيادة لعامي  – 7

 .م2010م و2009المبالغ المستحقة لجهات ذات علاقة لعامي  – 8

 .م2011م و2010مخصص الزكاة المضاف للوعاء الزكوي لعامي  – 9

 .م2011م وعن فترة شهر عام 2007فرض الزكاة على الربح المعدل لعام  – 10

 .م2009الضريبة الموردة بالزيادة في مقابل الزكاة المستحقة عن عام  – 11

 .( عن كل ثلاثين يوم تأخير%1اقع )فرض غرامة تأخير بو – 12

 :وذلك حسب التوضيح التالي

 :م2008لعام )ج( استبعاد التكاليف المحملة من البنك  – 1

 :وجهة نظر المكلف –أ 

( ريالا يتعلق بالرواتب والبدلات الأخرى والمكافآت الزائدة عن المبلغ الوارد في 8,264,018أفاد المكلف أن المبلغ البالغ قدره )

لبنود هذا المبلغ، وذلك  اعلى الاستفسارات المقدمة في هذا الصدد، وأورد ملخصً  االتي قدمت للمصلحة ردً )ج( شهادة البنك 

 :كما يلي

 المبلغ بالريال البند

 5,538,970 مجموع الرواتب والبدلات الأخرى

 (5,300,000) البنك )ج(يحسم: المبلغ طبقا لشهادة 

 238,970 "أ" –الفرق 

 14,589,273 الإدارة مكافآت

 218,036 ديسمبرمكافآت شهر 

 217,739 شهر رمضان مكافأة
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 15,025,048 مجموع المكافآت

 (7,000,000) البنك )ج(يحسم: المبلغ طبقا لشهادة 

 8,025,048 "ب" –الفرق 

 8,264,018 إجمالي الفرق المستبعد من قبل الهيئة )أ + ب(

 :ور وما في حكمها للأسباب التاليةوالأج باستبعاد الرواتبيوافق المكلف على إجراء الهيئة فيما يتعلق ولا 

 :أ( استبعاد تكاليف الرواتب الزائدة )الفرق "أ" أعلاه(

الخاضع للضريبة، ويجب السماح بها كمصاريف واجبة الحسم للنشاط يتم تكبدها لتحقيق الدخل  تمثل مكافآت الموظفين لازمة

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل والمتعلقة 1( فقرة )9( من نظام ضريبة الدخل، والمادة )12بموجب المادة )

لمصاريف  اتأييدً  بالمصاريف واجبة الحسم لأغراض الضريبة. وأرفق بيانا تفصيليا للرواتب، وعينة من عقود العمل للموظفين

 .الرواتب

 :ب( استبعاد المكافآت الزائدة )الفرق "ب"( أعلاه

من قبل المكلف ومن حسابه الخاص، علاوة على ذلك يود الزائدة تتعلق بالمبالغ المدفوعة يفيد المكلف أن المكافآت 

م. وأرفق عينة من 2009في سنة حقا م، فقد تم دفعها لا2008ف في سنة التوضيح بأنه على الرغم من تسجيل هذه المصاري

 .نماذج السداد

الخاصة بالمكافآت الواردة في دليل سياسة المكلف  والإجراءاتكما يفيد بأن مكافآت الإدارة قد تم دفعها طبقا للمعايير 

البنك يتم دفع المكافآت لموظفي مكافآت(، والتي تنص على الآتي: "( من سياسة المجموعة لل32( المادة رقم )3)المفصل )

 ".فيذ مسئوليات الموظفبناءً على تقدير الإدارة والأداء وتن

ر صذلك، تعتبر مكافأة شهرة ديسمبر ورمضان، إحدى مكونات تعويض الموظف وبالتالي يجب معاملتها مثل عنا إلىبالإضافة 

دفع وفقا لسياسة المجموعة ... إلخ (، كما أن مكافأة شهر ديسمبر ورمضان تخرى )الراتب الأساسي، بدل السكنالرواتب الأ

لمكافآت( والتي ( من لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات وا36( المادة )3للمكافآت وعقود عمل الموظفين. )وفقا للفصل )

سنة أو أكثر. يتم دفع مكافأة  لكل موظف يعمل لدى البنك لمدة ايتم دفع مكافآت ديسمبر ورمضان سنويً تنص على الآتي: "

 ".رمضان في النصف الثاني من الشهر وقدرها راتب شهر. يتم دفع مكافأة ديسمبر في نهاية السنة وقدرها راتب شهر

( من عقد العمل(، وهذه المكافآت 5-3. )المادة )مبر ورمضان تتم طبقا لعقود العملشهر ديس أن مكافآت إلىبالإضافة 

( 1( الفقرة )9شروط لاعتبارها مصاريف واجبة الحسم لأغراض الضريبة كما هو منصوص عليه في المادة )والرواتب تستوفي ال

 .من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

، وللبنك لائحة البنك )ج(ية بأنه لا يوافق على إجراء الهيئة وذلك لأن المكلف تابع لحاقكما أضاف المكلف في المذكرة الإ

ات شركعلى جميع لتنظيم العمل ولائحة للمكافآت والجزاءات معتمدة من وزارة العمل، وتطبق نفس لائحة تنظيم العمل 

لشهادة  اوالمكلف، وذلك بقبول مبالغ الرواتب والمكافآت طبقً  البنك )ج(المجموعة، وقد أقرت الهيئة نفسها العلاقة بين 

 .العمل من وزارة العمل غير صحيحة لائحة اعتمادهيئة بعدم ، ولذا فإن وجهة نظر ال)ج(

 اللرواتب والمكافآت المدفوعة، أفاد بأنه قدم مستندات عديدة تأييدً  اتأييدً وردا على الهيئة بأنه لم يقدم أية مستندات ثبوتية 

 :الآتيةا المستندات للرواتب والمكافآت عند الرد على استفسارات الهيئة؛ وقدم للجنة أيضً 
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 .أ( عينة من عقود العمل

 المكافآت.ب( بيانا بأسماء الموظفين الذين دفعت لهم 

 .م2008الموظفين لسنة  إلىمدفوعات المكافآت  اج( كشف الحساب البنكي موضحً 

خاضع ويود المكلف التأكيد على أن تكاليف الرواتب تمثل مصاريف عادية وضرورية للنشاط يتم تكبدها بشأن تحقيق الدخل ال

للضريبة، ولذا يطلب السماح بحسم الرواتب والمكافآت المدفوعة للموظفين واعتبارها تكاليف واجبة الحسم وإجراء ربط معدل 

 .للسنوات المذكورة

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

 قيمة الزكاة %31ما يخص الزكاة  قيمة الضريبة %69ما يخص الضريبة  قيمة البند

8,264,018 5,702,172 1,140,434 2,561,846 64,046 

المحملة مع )ج( توضح الهيئة أنه تم مقارنة الرواتب والبدلات الأخرى والمكافآت الواردة بالشهادة المقدمة من البنك 

 :محملة بالزيادة تم ردها للربح وذلك كما يليقات وربالحسابات، وتبين وجود ف

 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي قيمة البند

 قيمة البند المحمل على الحسابات ويتمثل في 20,564,017

 (5,538,970( + رواتب وبدلات أخرى )15,025,048مكافآت )

 ..…الشهادة المقدمة من البنك  اقيمة البند طبقً  12,300,000

 م2008صافي ربح عام  إلىالفرق المحملة بالزيادة والمضاف  8,264,018

 االمكلف من أن المكافآت السنوية المدفوعة للموظفين تستوفي الشروط اللازمة للحسم، طبقً  اعتراضعلى ما جاء في  اوردً 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وأن معايير وطرق تحديد المكافأة مبينة في سياسات 9( من المادة )1للفقرة )

أن هذه اللائحة لا ه، توضح الهيئة اعتراضللائحة تنظيم العمل ولائحة المكافآت والجزاءات التي أرفقها المكلف ب االمكلف، طبقً 

اء(، كما لم يقدم المكلف أية مستندات ثبوتية تؤيد صرف شرك)أحد ال)ج( لكنها تخص البنك تخص المكلف وليست باسمه، و

هذه المكافأة للموظفين مثل حساب المكلف بالبنك والحسابات البنكية للموظفين التي تحول عليها رواتبهم ومكافآتهم، 

موظفيه، وعليه لم تعتمد الهيئة هذه الفروقات بيت من خروج تلك المبالغ من حساب المكلف وإضافتها لحسابات لإمكان التث

 .وتتمسك بصحة إجرائها

 :رأي اللجنة –ج 

ية المقدمة من المكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة والمذكرة الإ

الطرفين ينحصر في طلب المكلف حسم الرواتب والمكافآت المدفوعة للموظفين، في حين ترفض الهيئة ذلك لعدم تأييدها 

، وبدراسة اللجنة لما قدمه المكلف من البنك )ج(مستنديا، ولأن لائحة العمل التي قدمها المكلف لا تخصه، وإنما تخص 

م الذي يثبت تحويل المبالغ للموظفين، ولائحة تنظيم العمل 2008البنكي لعام تندات وعقود العمل، وكشف الحساب مس

ا من الناحية الإدارية والمالية ولائحة المكافآت والجزاءات المعتمدة من وزارة العمل لدى المكلف، ولأن المكلف كان تابعً 
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( من اللائحة 9( من المادة )1( من نظام ضريبة الدخل، والفقرة )12للمادة ) اادً في ذلك الوقت، واستن)ج( والتنظيمية للبنك 

 .المكلف على هذا البند اعتراضييد التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، ترى اللجنة تأ

 :م2009لعام  ارواتب وأجور غير مؤيدة مستنديً  – 2

 :وجهة نظر المكلف –أ 

( ريالا، ولم تطلب أي مستندات مؤيدة بشأن هذا 6,178,655والأجور البالغ قدرها ) يفيد المكلف بأن الهيئة استبعدت الرواتب

المساهمة من قبل المكلف في خطة الادخار للموظفين البالغة  استبعدتم، كما أن الهيئة 2009المبلغ قبل إجراء الربط للعام 

بأنه استبعد المبلغ المذكور في إقراره الزكوي/ الضريبي  الإفادة( ريالا، والمضمنة في المبلغ أعلاه، ويود المكلف 48,480)

 :على الأسباب التالية ام، وأنه لا يوافق على إجراء الهيئة فيما يتعلق باستبعاد الرواتب والأجور أعلاه استنادً 2009لسنة 

بة ويجب السماح أ( تمثل التكاليف أعلاه مصاريف عادية ولازمة للنشاط ويتم تكبدها لتحقيق الدخل الخاضع للضري

 .ئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل( من اللا1-9( من نظام ضريبة الدخل والمادة )12بحسمها بموجب المادة )

ب( تستوفي الرواتب والأجور التي تدفع للموظفين الشروط الخاصة بالمصاريف الواجبة الحسم لأغراض الضريبة، كما هو 

 .التنفيذية لنظام ضريبة الدخلمن اللائحة ( 1( الفقرة )9منصوص عليه في المادة )

 .ج( أن عينة عقود العمل للموظفين وعينة من خطابات المكافآت المرفقة تؤيد المصاريف أعلاه

 :ب والأجور أعلاه للأسباب التاليةية: بأنه لا يوافق على إجراء الهيئة باستبعاد الرواتلحاقوأضاف المكلف في المذكرة الإ

ذلك أن المكلف سجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال )ج( أ( الرواتب والأجور مدفوعة من قبل البنك 

م، وتم هذا 2010لسنة  ام وجزئيً 2009 إلىم 2007هو الذي يقوم بدفع الرواتب والأجور للسنوات )ج( م، وكان البنك 2010سنة 

 والبنك )ج(. لاتفاقية مستوى الخدمة بين المكلف اطبقً 

الحسابات الخارجيين على الرواتب والأجور التي تم  مراجعوم وصادق 2009ب( أن المكلف خضع للمراجعة النظامية لسنة 

 :تأكيد المستندات المؤيدة التاليةالتصريح عنها في القوائم المالية للمكلف. وقدم لل

 .م2009الإقرار الضريبي لسنة  -

 .م2010لسنة القوائم المالية المدققة  -

 .لمصاريف الرواتب الموظفين تأييدً عينة من عقود العمل ل -

 :( ريـالًا 48,480ج( الاستبعاد المزدوج للمساهمة في خطة ادخار الموظفين )

( ريالا 48,480بأن الهيئة استبعدت المساهمة من قبل المكلف في خطة الادخار للموظفين البالغة ) الإفادةيود المكلف 

( ريالا، 6,178,655إجمالي الرواتب والأجور بمبلغ )بأن الهيئة بعد أن استبعدت  ام، علمً 2009إقراره الضريبي لسنة المبينة في 

من الرواتب  ا( ريالا، والذي كان جزءً 48,480)الموظفين بمبلغ  ادخارقامت بصورة مستقلة باستبعاد المساهمة في خطة 

 .والأجور المستبعدة أعلاه، ونشأ عن هذا الإجراء استبعاد مزدوج لنفس المبلغ

وبناء عليه، يرى المكلف بأن إجراء الهيئة باستبعاد الرواتب والأجور لا مبرر له، كما يطلب إلغاء الاستبعاد المزدوج 

استبعاده كجزء من إجمالي الرواتب والأجور البالغة ( ريالا، والذي تم 48,480للمساهمة في خطة ادخار الموظفين بمبلغ )

 .لإجراء ربط معدل للسنة أعلاه( ريالا، وتوجيه الهيئة 6,178,655)

 :وجهة نظر الهيئة –ب 
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 قيمة الزكاة %31ما يخص الزكاة  قيمة الضريبة %69ما يخص الضريبة  قيمة البند

6,178,655 4,263,272 852,654 1,915,383 47,885 

صافي الربح، لعدم تقديم المكلف للمستندات المؤيدة لها رغم طلبها بموجب  إلىلم تعتمد الهيئة هذه المبالغ وتم ردها 

( ريالا 48,480المقدم منه ما يؤيد هذا المبلغ. أما بخصوص مبلغ ) عتراضخطابات المناقشة، كما لم يقدم المكلف ضمن الا

لم  المكلفقبله في خطة الادخار للموظفين وأنه تم رده بالإقرار، توضح الهيئة أن  الذي أفاد المكلف أنه يمثل المساهمة من

وقات وتتمسك الهيئة ريالا، وعليه لم تعتمد الهيئة هذه الفر( 6,178,655يقدم ما يفيد أن هذا المبلغ متضمن في المبلغ )

 .بصحة إجرائها

 :رأي اللجنة –ج 

ية المقدمة من المكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقوالهيئة، ومحضر المناقشة والمذكرة الإبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف 

إلغاء  م، كما يطلب2009اتب والأجور لعام الطرفين ينحصر في عدم موافقة المكلف على إجراء الهيئة فيما يتعلق باستبعاد الرو

( ريالا، في حين لم تعتمد الهيئة هذه المبالغ وقامت 48,480الاستبعاد المزدوج للمساهمة في خطة ادخار الموظفين بمبلغ )

المكلف المستندات المؤيدة لها رغم طلبها منه بموجب خطابات المناقشة، وعدم تقديم صافي الربح، لعدم تقديم  إلىبردها 

( ريالا ضمن الرواتب والأجور المستبعدة. وبدراسة اللجنة لما قدمه المكلف من مستندات وعقود، 48,480ما يفيد أن مبلغ )

تنظيم العمل ولائحة المكافآت وبناء على القوائم المالية للمكلف المصادق عليها من المراجع الخارجي، ووفقا للائحة 

كلف كان وقتها تابعا من الناحية الإدارية والمالية والتنظيمية المعتمدة من وزارة العمل لدى المكلف، ولأن الموالجزاءات 

من اللائحة التنفيذية للنظام، ترى اللجنة  99( من المادة )1( من نظام ضريبة الدخل، والفقرة )12للمادة ) ا، واستنادً للبنك )ج(

 .م2009المكلف، فيما يخص الرواتب والأجور لعام  اعتراضتأييد 

( ريالا وحيث يفيد المكلف 48,480إلغاء الاستبعاد المزدوج للمساهمة في خطة ادخار الموظفين بمبلغ )أما ما يتعلق بطلب 

ه على اعتراضالمستبعدة من قبل الهيئة، ترى اللجنة انتفاء الازدواج بتأييدها للمكلف في  والأجورنها ضمن مصاريف الرواتب إ

 .بند الرواتب والأجور

 :م2011م، و2010لعامي فروقات الرواتب والأجور  – 3

 :وجهة نظر المكلف –أ 

م، 2010( ريالا للعامين 598,953)( ريالا، و12,288,318يفيد المكلف أن الهيئة استبعدت فروقات الرواتب والأجور البالغ قدرها )

للفروقات أعلاه، إلا  اتفصيليً  الاستبعاد هذه التكاليف، كما لم تقدم بيانً فعتها دم على التوالي، ولم توضح الأسباب التي 2011و

 :أنه من واقع الحسابات يلاحظ بأن المبالغ المستبعدة تتكون من البنود التالية

 بالريــــــــــــال البيان

 م2011 م2010

 الرواتب غير الخاضعة للتأمينات الاجتماعية

 ريال( 1,574,850 – 3,355,261: 2010)

 ريال( 173,040 – 239,109: 2011)

 

 1,780,411 

 

 

 66,069 
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 - 8,429,836 مكافآت الإدارة

 405,789 479,514 مكافآت الموظفين

  344,639 بدل سفر

 14,700 140,600 بدل نقل

 59,939 737,268 بدل سكن

 6,423 - )المكلف()أ(ة شركمساهمة 

 13,134 125,148 مصاريف مدرسية

 30,478 46,923 بدلات أخرى

 1,791 144,199 مصاريف توظيف

 630 220 فرق غير محدد

 598,953 12,288,318 الاستبعاداتمجموع 

م للأسباب 2011و م2010ولا يوافق المكلف على إجراء الهيئة فيما يتعلق باستبعاد الرواتب والأجور وما في حكمها للسنوات 

 :التالية

م مصاريف عادية 2011و 2010الأخرى المدفوعة للسنوات أ( تمثل الرواتب غير الخاضعة للتأمينات الاجتماعية والبدلات 

( من نظام ضريبة الدخل، 12ولازمة للنشاط ويتم تكبدها لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ويجب السماح بحسمها بموجب المادة )

المكافآت من خطابات ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وأرفق عينة من عقود العمل للموظفين، وعينة 1-9والمادة )

 .للمصاريف أعلاه اتأييدً 

جراءات الخاصة بالمكافآت الواردة في دليل م، قد تم دفعها طبقا للمعاير والإ2011م و2010ب( أن المكافآت للسنوات 

يتم دفع المكافآت مكافآت(، والتي تنص على الآتي: "( من سياسة المجموعة لل32المادة رقم ) 3سياسة المكلف )الفصل 

 ."والأداء وتنفيذ مسئوليات الموظف الإدارةلموظفي البنك بناءً على تقدير 

ج( أن المبالغ أعلاه استوفت الشروط الخاصة بالمصاريف الواجبة الحسم لأغراض الضريبة، كما هو منصوص عليه في 

 .( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل1-9المادة )

م. إلا أنه يعترض على هذه 2011المبلغ قام المكلف بسداد الزكاة المستحقة بشأن الاستبعاد أعلاه لسنة  لضآلة اد( نظرً 

 .أعلاه الإيضاحاتالاستبعادات من حيث المبدأ بناءً على 

 :يةلحاقفي المذكرة الإ أضاف

يقوم بدفع الرواتب )ج( م، وقد كان البنك 2010أنه مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال سنة  -

 .)ج(ن المكلف لاتفاقية مستوى الخدمة بي ام، وتم هذا طبقً 2010والأجور بشكل جزئي لسنة 
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( على إجمالي الإيرادات الخاضعة 16المادة )أن اللائحة التنفيذية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نصت في  -

( ريال، فيجب تأييده بالمستندات 45,000( ريال لكل شهر، وإذا كان المبلغ يتجاوز )45,000لحسم الاشتراكات يجب ألا تتجاوز )

سسة العامة الثبوتية مثل عقد العمل، وأن الراتب الأساسي وبدل السكن هي فقط العناصر الخاضعة، ويتم التصريح عنها للمؤ

 .للتأمينات الاجتماعية

الحسابات الخارجيين على الرواتب  مراجعوم وصادق 2011، و2010أن المكلف خضع للمراجعة النظامية للسنوات  -

للإقرارات  اوالأجور الواردة في القوائم المالية المدققة للمكلف، علاوة على ذلك فقد صرح المكلف على نفس البند طبقً 

 .م2011و ،م2010ات الضريبية للسنو

م هي نفسها المصرح عنها من قبل المكلف في إقراراته 2011م، و2010ويلاحظ أن إجمالي المبالغ المستبعدة للسنوات 

 :م على التوالي، وأرفق المكلف المستندات المؤيدة التالية2011م، و2010الضريبية للسنوات 

 .م2011م و2010الإقرار الضريبي للسنوات -

 .م2011م، و2010مالية المدققة لسنة القوائم ال-

 .وجهة نظره فيما يتعلق بهذا البندوأفاد بأنه على استعداد لتقديم المزيد من المستندات المؤيدة للدفاع عن 

وعليه، يرى المكلف بأن مصاريف الرواتب والأجور بشأن السنوات أعلاه يجب أن تعتبر مصاريف جائزة الحسم لأغراض الضريبة 

 .صدار الربط المعدل للسنوات أعلاهويطلب إلغاء هذا الاستبعاد في ربط الهيئة عند إوالزكاة، 

 :هة نظر الهيئةوج –ب 

 قيمة الزكاة %31يخص الزكاة  قيمة الضريبة %69يخص الضريبة  قيمة البند العام

 95,235 3,809,379 1,695,788 8,478,939 12,288,318 م2010

 4,642 185,675 82,656 413,278 598,953 م2011

تم رفض اعتماد المبالغ أعلاه وردها للربح لعدم وجود مستندات مؤيدة لها، حيث تم مقارنة الأجور والرواتب المحملة 

 اعتراضورد الفرق المحمل بالزيادة للربح، وبمراجعة ما ورد ب الاجتماعيةبالحسابات وما ورد بشهادة المؤسسة العامة للتأمينات 

من هذه المذكرة، كما لم ( 1نطبق عليها ما ورد في البند رقم )المكلف تبين أن هذه الفروقات عبارة عن مكافآت وبدلات، ي

( من نظام العمل 13,12للمادتين ) ايقدم المكلف اللائحة التي تنظم وتحدد صرف هذه المكافآت للموظفين وللإدارة طبقً 

( 10أنه يجب على صاحب العمل الذي يشغل ) إلىهــــــ اللتان انتهيا 23/8/1426اريخ ( وت51رقم )م/ الملكيالصادر بالمرسوم 

عمال فأكثر أن يضع لائحة لتنظيم العمل تتضمن قواعد تنظيم العمل والأحكام الخاصة بالجزاءات والمميزات والمكافآت 

مد الهيئة هذه الفروقات وتتمسك بصحة وشروط توقيعها أو منحها، وأن تكون معتمدة من قبل وزير العمل، وعليه لم تعت

 .إجرائها

 :رأي اللجنة –ج 

ية المقدمة من المكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقة والمذكرة الإظر المكلف والهيئة، ومحضر المناقشبعد الاطلاع على وجهة ن

لازمة م، ويرى أنها مصاريف 2011م و2010الطرفين ينحصر في طلب المكلف حسم فروقات مصاريف الرواتب والأجور للعامين 

نها غير الدخل الخاضع للضريبة وأنها جائزة الحسم لأغراض الضريبة والزكاة، في حين ترى الهيئة أ للنشاط ويتم تكبدها لتحقيق

ا كما لم يقدم المكلف اللائحة التي تنظم وتحدد صرف هذه المكافآت للموظفين وللإدارة، وبالنظر فيما قدمه مؤيدة مستنديً 
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صرف المكافآت وفقا لمتطلبات المكلف من مستندات ودفوع تبين عدم وجود لائحة مستقلة لدى المكلف تنظم وتحدد 

دم م، كما لم يق2010ا في عام ا وإداريً مل، وبخاصة أنه أصبح منشأة مستقلة ماليً ( من نظام الع13( والمادة )12المادة )

المكلف للجنة شهادة من المراجع الخارجي والمستندات المؤيدة لصرف هذه المبالغ وخروجها من ذمته رغم طلبها منه ووعد 

 بذلك، 

من المادة أ( -1الفقرة ) إلى االاجتماعية، واستنادً  ولأن المعتمد في مثل هذه الحالات هي شهادة المؤسسة العامة للتأمينات

 .المكلف على هذا البند اعتراضرفض ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ترى اللجنة 9)

 :م2010مصاريف خدمات مقدمة من مصادر خارجية لعام  – 4

 :وجهة نظر المكلف –أ 

( ريالا 1,168,827باستبعاد مصاريف الخدمات المقدمة من جهات أخرى والبالغة )لا يوافق المكلف على إجراء الهيئة فيما يتعلق 

 :م، للأسباب التالية2010لعام 

ل لدى الهيئة جسفي المملكة العربية السعودية، ومة مقيمة ويعمل شركوهو )ج( ة تابعة للبنك شركأ( المكلف 

 .(....بموجب الرقم المميز )

م والتي وافق بموجبها الطرفان على 2009مايو  25فاقية مستوى الخدمات بتاريخ ات)ج( ب( أبرم المكلف مع البنك 

 .بتقديم خدمات الرقابة المالية والمحاسبية)ج( قيام البنك 

ج( أن مصاريف خدمات الرقابة المحاسبية والمالية أعلاه تتعلق بالمصاريف الإدارية التي تمكن المكلف من العمل 

ك تستوفي هذه المصاريف شروط المصاريف الواجبة الحسم لأغراض الضريبة، كما هو منصوص بصورة صحيحة، علاوة على ذل

 .ئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل( من اللا1( الفقرة )9عليه في المادة )

في الإقرار الزكوي/ الضريبي، وسدد المبلغ )ج( د( أن التكلفة المتكبدة من قبله تم التصريح عنها أيضا من قبل البنك 

يبية المعنية، ولذا يلاحظ بأن من واقع الإقرارات الزكوية/ الضرالمستحق عنها، ويمكن للهيئة التحقق من هذه المعلومات 

كلف الم يقوم بسداد الضريبة عن المبلغ المستلم، في حين أن الهيئة استبعدت التكلفة النظامية المتكبدة من قبل)ج( البنك 

 ومن قبل الهيئة،  امبررً ا وليس نظاميً  إجراءً ن فرض الضريبة على نفس المعاملة لا يعتبر دون وجود مبرر لذلك؛ وعليه فإ

 .في هذا الشأن)ج( نك المكلف على استعداد لتقديم تأكيد من الب

 :يةلحاقوأضاف في المذكرة الإ

ة الأم، شركالمكلف فيما يتعلق بنشاطاته من قبل ال دعمهو )ج( أن الهدف من الاتفاقية المبرمة بين المكلف والبنك -

ع أن يم، وأنه لا يستط2010لعدم تسجيل المكلف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى سنة  انظرً )ج( وهي البنك 

 .عن إدخال رواتب المكلف مسئولًا )ج( يوظف موظفين تحت كفالته. علاوة على ذلك يعتبر البنك 

للازدواج  اقد قام بسداد الضريبة عن المبلغ المستلم، فإن المكلف يجب أن يستبعد نفس المبلغ تجنبً )ج( بما أن البنك  -

 .الضريبي لنفس المعاملة

وبالأخذ في الاعتبار الحقائق والشرح أعلاه، يطلب المكلف السماح بحسم مصاريف الخدمات المقدمة من جهات أخرى 

 .ربط معدل للسنة أعلاه وإجراء( لأغراض حساب الضريبة )اتفاقية مستوى الخدمات

 :وجهة نظر الهيئة –ب 
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 قيمة الزكاة %31ما يخص الزكاة  قيمة الضريبة %69ما يخص الضريبة  قيمة البند

1,168,827 806,491 161,298 362,336 9,058 

المكلف  اعتراضالمبلغ أعلاه ورده للربح لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيدة له، وبالاطلاع على ما ورد ب اعتمادتم رفض 

فقط، وهو ما لا يكفي لإثبات صحة وجدية )ج( قدم صورة بالإنجليزية من اتفاقية خدمات بين المكلف والبنك  تبين أنه

ه لم تعتمد اعتراضالمصروف المحمل بالحسابات، وعليه ولعدم جدية وكفاية المستندات المقدمة من المكلف والمرفقة مع 

 .ريف، وتتمسك الهيئة بصحة إجرائهاالهيئة هذه المصا

 :رأي اللجنة –ج 

ية المقدمة من المكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقالمناقشة والمذكرة الإبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر 

الطرفين ينحصر في طلب المكلف السماح بحسم مصاريف الخدمات المقدمة من جهات أخرى )بموجب اتفاقية مستوى 

الخدمات( لأغراض حساب الضريبة، في حين ترى الهيئة رفض حسم هذه المصاريف وردها للربح لعدم جدية وكفاية المستندات 

تلك  إدراجالمكلف، ولكون الخلاف مستندي ولعدم تقديم المكلف المستندات التي تؤيد وجهة نظره، وما يثبت  المقدمة من

( من اللائحة 9أ( من المادة )-1الفقرة ) إلىا م، واستنادً 2012لعام )ج( الزكوي الضريبي للبنك  الإقرارالمبالغ كإيرادات ضمن 

 .المكلف على هذا البند اعتراضفض رالتنفيذية لنظام ضريبة الدخل ترى اللجنة 

 :م2010الخسائر التشغيلية لعام  – 5

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 : للأسباب التالية( ريالًا 6,659,767لا يوافق المكلف على إجراء الهيئة فيما يتعلق باستبعاد خسائر التشغيل وقدرها )

حقوق الأسهم،  إصداربشأن )د(ة شركهو الالعملاء وأ( أن هذه الخسائر ناتجة عن خدمات استشارات مالية قدمت لأحد 

ت هيئة سوق المال المكلف بسداد وجه الخطألهذا  ةتعلق بالمعاملة ذات الصلة، ونتيجوأخطأ المكلف في احتساب السعر الم

 .م2010بلغ التعويض للعميل المذكور وتم قيد هذا التعويض في حسابات المكلف خسائر تشغيلية لسنة م

ب( أرفق المكلف صور المراسلات بينه وبين هيئة السوق المالية التي توضح التوجيهات الصادرة للمكلف بسداد المبلغ 

 .)د(ة شركال إلىكشف الحساب البنكي الذي يوضح المبلغ الذي تم تحويله بالفعل  قكما أرف ،)د(ة شركال إلىأعلاه 

الخسائر التشغيلية تستوفي شروط المصاريف الضرورية اللازمة للنشاط على ضوء ما ذكر أعلاه يود المكلف التوضيح بأن 

 .ئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل( من اللا1-9المؤيدة بالمستندات بموجب المادة )

 :ية الآتيلحاقوأضاف في المذكرة الإ

ية مصاريف واجبة الحسم الضريبية بشأن حالات مشابهة بأن الخسائر التشغيل الاستئنافيةقضى أحد قرارات اللجنة -

من القرار بأن اللجنة قد حكمت ( 3حيث ورد في البند رقم ) .هـــ1438( لعام 1710)لأغراض الضريبة. وأرفق صورة القرار رقم 

جب السماح بحسمها بنشاطات البنك وهي مصاريف ضرورية للنشاط ي لارتباطها االمكلف بشأن الخسائر التشغيلية نظرً  ةلحلمص

 .الضريبةلأغراض 

أن طبيعة الخسائر التشغيلية الأخرى التي يتم التصريح عنها من قبل المكلف هي مصاريف ضرورية ولازمة للنشاط -

 .خرى خلال فترة العمل الاعتيادية، يتم تكبدها من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأاعمومً 

 :لهذه المصاريف اأرفق المكلف المستندات التالية تأييدً -



11/19 
 

 .)د( ة شركال إلىف الحساب البنكي الذي يوضح المبلغ الذي تم تحويله بالفعل أ( كش

سنة ( الذي يؤكد طبيعة ومبلغ الخسائر التشغيلية بشأن 14م )الإيضاح رقم 2011ب( القوائم المالية المدققة لسنة 

 .م2010

م يجب أن تعتبر 2010بأن الخسائر التشغيلية لسنة وبالأخذ في الاعتبار الشرح أعلاه والمستندات المؤيدة المقدمة، يرى المكلف 

 .لب توجيه الهيئة لإصدار ربط معدلمصاريف جائزة الحسم لأغراض الضريبة والزكاة ويط

 (بالريــــــال)             :وجهة نظر الهيئة –ب 

 قيمة الزكاة %31ما يخص الزكاة  قيمة الضريبة %69ما يخص الضريبة  قيمة البند

6,659,767 4,595,239 919,048 2,064,528 51,613 

المكلف تبين أن هذا المبلغ عبارة  اعتراضالمبلغ أعلاه ورد للربح لعدم تقديم المستندات المؤيدة له، وبدراسة  اعتمادتم رفض 

عن تعويض لعميل أخطأ المكلف في احتساب السعر المتعلق بالمعاملة ذات الصلة ونتيجة لهذا الخطأ وجهت هيئة السوق 

ضوئية بالإنجليزية لا يمكن الاستناد إليها في معرفة نوعية هذا  اصورً  عتراضالمالية المكلف بسداد المبلغ المذكور، وأرفق بالا

ه لم اعتراضلعدم كفاية المستندات المقدمة من المكلف رفق  االخطأ والمسئول عنه وارتباطه بالنشاط من عدمه، ونظرً 

 .تعتمد الهيئة هذا البند، وتتمسك الهيئة بصحة إجرائها

 :رأي اللجنة –ج 

ية المقدمة من المكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقنظر المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة والمذكرة الإبعد الاطلاع على وجهة 

م لأنه يرى أنها تستوفي شروط المصاريف الضرورية 2010الطرفين ينحصر في طلب المكلف حسم الخسائر التشغيلية لسنة 

د هذه الخسائر وترى ردها للربح لعدم كفاية المستندات واللازمة للنشاط ومؤيدة بالمستندات، في حين ترفض الهيئة اعتما

قامت اللجنة بدراسة المستندات التي قدمها المكلف ومنها صور المراسلات التي تمت بين  االمقدمة، ولكون الخلاف مستنديً 

وائم المالية لعام الق وكذاة المتضررة، شركالمكلف وهيئة السوق المالية، وكشف الحساب البنكي الذي يثبت تحويل المبلغ لل

( 1الفقرة ) إلىم، واستنادا 2010م المعتمدة من المراجع الخارجي والتي أوضحت طبيعة ومبلغ الخسائر التشغيلية لعام 2011

 اعتراضيد ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل والتي تحدد المصاريف التي يجوز حسمها، ترى اللجنة تأي9من المادة )

 .لى هذا البندالمكلف ع

 :م2009استبعاد التكاليف المحملة من جهات منتسبة لعام  – 6

 

 

 :وجهة نظر المكلف –أ 

م، ولم تطلب 2009( ريال لعام 29,901سبة وقدرها )تيفيد المكلف بأن الهيئة استبعدت التكاليف المحملة من الجهات المن

ن التكاليف المحملة من الجهات المنتسبة تتعلق إالمستندات المؤيدة لهذه المصاريف، ولا يوافق على هذا الإجراء، حيث 

والتي تمثل مصاريف لازمة تم تكبدها خلال فترة العمل )ج( البنك  باسترداد مصاريف تأمين التعويض المهني المتكبدة من قبل

الاعتيادية، كما أن هذه المصاريف تستوفي شروط المصاريف الواجبة الحسم لأغراض الضريبة، كام هو منصوص عليه في 

 .( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل1الفقرة )( 9المادة )
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من المصاريف الواجبة  واستنادا على الشرح أعلاه يعتقد المكلف بأن التكاليف المحملة من الجهات المنتسبة يجب اعتبارها

 .الحسم لأغراض حساب الزكاة والضريبة، ويطلب السماح بحسمها وإجراء ربط معدل للسنوات أعلاه

 )بالريــــــال(            :وجهة نظر الهيئة –ب 

 قيمة الزكاة %31ما يخص الزكاة  قيمة الضريبة %69ما يخص الضريبة  قيمة البند

29,901 20,632 4,126 9,269 232 

المستندات المؤيدة له، رغم طلب الهيئة لتلك المستندات في تم رفض اعتماد المبلغ أعلاه ورده للربح لعدم تقديم المكلف 

للبند، وعليه لم تعتمد الهيئة هذا ه أية مستندات مؤيدة اعتراضخطاب مناقشة حسابات المكلف، كما لم يقدم المكلف ضمن 

 البند، وتتمسك بصحة إجرائها.

 :رأي اللجنة –ج 

ية المقدمة من المكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة والمذكرة الإ

من المصاريف الواجبة الحسم  أنهاالطرفين ينحصر في طلب المكلف حسم التكاليف المحملة من الجهات المنتسبة ويرى 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، في حين ترفض الهيئة 9( من المادة )1للفقرة ) اة وفقً لأغراض حساب الزكاة والضريب

هذه المصاريف وترى ردها للربح لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيدة، ونظرا لأن الخلاف مستندي ولعدم تقديم المكلف 

رفض ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل؛ ترى اللجنة 9أ( من المادة )-1الفقرة ) إلىما يثبت صحة دفعه، واستنادا 

 .المكلف على هذا البند اعتراض

 :م2011م و2010التأمينات الاجتماعية المحملة بالزيادة لعامي  – 7

 :وجهة نظر المكلف –أ 

لب بحسم ابالزيادة، ويود الإفادة بأنه طلا يوافق المكلف على إجراء الهيئة فيما يتعلق باستبعاد التأمينات الاجتماعية المحملة 

 :مصاريف تأمينات اجتماعية أقل من المبلغ الوارد في الشهادة وذلك على النحو التالي

 م2011 م2010 البند

 13,818 202,120 التأمينات الاجتماعية التي طالب المكلف بحسمها

 20,574 217,844 التأمينات الاجتماعية طبقا لشهادة التأمينات الاجتماعية

 (6,756) (15,724) الفرق

استنادا على ما ورد أعلاه فإن قسط التأمينات الاجتماعية يؤكده مبلغ الاشتراكات الواردة في شهادة التأمينات الاجتماعية، 

ا من وأرفق صورً وعليه يرى المكلف بأنه ليس هناك مبلغ تأمينات اجتماعية زائد واجب الاستبعاد لأغراض الزكاة والضريبة، 

 .شهادات التأمينات الاجتماعية

الزكوي/ الضريبي يمثل تكاليف واجبة الحسم  الإقرارولذا يرى المكلف بأن قسط التأمينات الاجتماعية المصرح عنه في 

 .الاستبعاد وإجراء ربط معدل للسنوات أعلاهلأغراض حساب الزكاة والضريبة، ويأمل بإلغاء 

 :وجهة نظر الهيئة –ب 
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 :للاتي اتم إضافة التأمينات الاجتماعية المحملة بالزيادة للربح طبقً 

 م2011 م2010 انــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 12,017 125,622 لشهادة المؤسسة  اطبقً  الاجتماعيةالتأمينات 

 13,818 202,120 للحسابات  االتأمينات المحملة طبقً 

 1,801 76,498 ها للربحدرالفروق التي تم 

 1,243 52,784 (%69ما يخص الضريبة )

 249 10,557 قيمة فرق الضريبة 

 558 23,714 (%31ما يخص الزكاة )

 14 593 قيمة فرق الزكاة

المقدم منه تمثل المسدد من  عتراضللا االتي يطالب المكلف بحسمها طبقً  الاجتماعيةالتأمينات  قيمةوتوضح الهيئة أن 

( من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية 9لأحكام البند ) اصاحب العمل وتشتمل على حصة صاحب العمل وحصة العامل، وطبقً 

الحسم والتي منها )حصة الموظف في صناديق التقاعد النظامية، لنظام ضريبة الدخل التي حددت المصاريف غير جائزة 

هذا البند، وتتمسك  تعتمد الهيئة اديق التوفير والادخار(؛ وعليه لمت التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، أو صنكصندوق معاشا

 .بصحة إجرائها

 :رأي اللجنة –ج 

ية المقدمة من المكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقومحضر المناقشة والمذكرة الإبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، 

في م، كما وردت 2011و م2010الاجتماعية للعامين الطرفين ينحصر في طلب المكلف حسم الأقساط المدفوعة للتأمينات 

قيمة ، وأنه لا توجد مبالغ تأمينات اجتماعية زائدة واجبة الاستبعاد لأغراض الزكاة والضريبة، في حين ترى الهيئة أن إقراره

التأمينات الاجتماعية التي يطالب المكلف بحسمها تمثل المسدد من صاحب العمل وتشتمل على حصته وحصة العامل، 

وبمراجعة اللجنة لشهادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبين أن المبالغ المذكورة فيها موافقة لما ذكره المكلف في 

ع ما تم سداده للمؤسسة، ومن ثم فهي تتضمن القسط الواجب دفعه من العامل ه، ولكون هذه المبالغ تشمل جمياعتراض

( من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 9والقسط الواجب على رب العمل، وهذا ما يعد مخالفة لنص الفقرة )

ية لثبوت خروج لتلك المبالغ من ذمة وقبوله من الناحية الزكو االمكلف ضريبيً  اعتراضالدخل، مما ترى معه اللجنة رفض 

 .م2010التأمينات الاجتماعية لعام  شهادة إلى االمكلف استنادً 

 :م2010و م2009المبالغ المستحقة لجهات ذات علاقة لعامي  – 8

 :وجهة نظر المكلف –أ 

( 5,727,460في المبالغ المستحقة لجهات ذات علاقة وقدرها ) السعودييفيد المكلف أن الهيئة قامت بإضافة حصة الشريك 

ن المكلف سجل في الدفاتر إم على التوالي، حيث 2010و ،م2009الوعاء الزكوي للعامين  إلى( ريالا 6,673,019)و ريالا،

 .جرةوالسجلات المحاسبية المبالغ المستحقة لجهات ذات علاقة خلال فترة النشاط الاعتيادية لأغراض المتا
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 :وبالأخذ في الاعتبار ما ذكر أعلاه يجب عدم إضافة المبالغ المستحقة لجهات ذات علاقة لوعاء الزكاة للأسباب التالية

 .فعليةلم يتسلم المكلف مبالغ  -

جبة الحسم لأغراض الزكاة لم يتم استخدام الأرصدة لتمويل أي استثمار، أو شراء موجودات ثابتة، أو أي بنود أخرى وا -

 .الشرعية

( للزكاة على الأموال التي حصل عليها المكلفين بالزكاة من القروض المقدمة من الجهات 22665تطرقت الفتوى رقم ) -

 .ةشركتحقة من العمليات العادية للالحكومية للقطاع الخاص، ولم تتطرف للذمم الدائنة الناشئة من المبالغ المس

وليس له علاقة بأرصدة الذمم الدائنة الناشئة خلال دورة النشاط الاعتيادية، فإن الهيئة ليس  اكليً وبما أن جوهر الفتوى يختلف 

لديها مبرر في إضافة أرصدة الذمم الدائنة لوعاء الزكاة لأن هذه الأرصدة لا تقع ضمن الأموال الخاضعة للزكاة طبقا للفقه 

 .الإسلامي والفتاوى والتعاميم الصادرة من الهيئة

التجاريين  ية: أنه يجب عدم إضافة الرصيد الافتتاحي أو الختامي أيهما أقل للدائنينلحاقلمكلف في مذكرته الإوأضاف ا

 :الوعاء الزكوي وذلك للأسباب التالية إلىللقوائم المالية،  اطبقً 

 .عدم حولان الحول على رصيد الذمم الدائنة الفردية -

عليها خلال السنة؛ حيث يقوم المكلف بشراء من البضائع والخدمات المتحصل  يتكون الرصيد الختامي للدائنين التجاريين -

 .البضائع والخدمات من مورديها ويسدد الضرائب والزكاة المستحقة خلال المواعيد النظامية

 .المذكورةأعلاه، يطلب المكلف السماح بحسمها من الوعاء الزكوي وإجراء ربط معدل للسنوات عتبار الشرح وبالأخذ في الا

 :نظر الهيئةوجهة  –ب 

 قيمة الزكاة (%31ما يخص الزكاة ) قيمة البند العام

 44,388 1,775,513 5,727,460 م2010

 51,716 2,068,636 6,673,019 م2011

التحليلي المقدم منه  ناللبي افي ذمة المكلف، وذلك طبقً  تم إضافة هذه المبالغ للوعاء الزكوي لحولان الحول عليها وهي

هــــ، والتي تنص على البند 1406( لعام 2384/2للفتوى الشرعية رقم ) اجهات ذات علاقة، تطبيقً  إلىبشأن المبالغ المستحقة 

حول مستقل متى أكمله ة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له شركالخامس على: "أن ما تستفيده ال

هـــــ، في إجابة السؤال 15/4/1424( وتاريخ 22665والفتوى الشرعية رقم ) ،الزكاة إذا كان نقودا أو عروض تجارة"وجبت فيه 

في جانب  االوعاء الزكوي حيث تعالج زكويً  إلىالثاني المتضمن إضافة كافة الأموال المستفادة في أي صورة ومن أي مصدر 

 إلىات أو عروض قنية )أصول ثابتة( فلا زكاة فيها وحسمت من الوعاء، وإذا آلت الأصول باعتبار ما آلت إليه فإذا آلت مصروف

هـــ، والتي جاء فيها: )أن أدلة 8/11/1426( وتاريخ 3077/2للفتوى رقم ) اعروض تجارية متداولة خضعت للزكاة، وكذلك استنادً 

من ذلك، لأن الدائن يزكي المال الذي ديون وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بحسم ال

يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد 

 .الإنسان والمال الذي في ذمته(

 .هـــ، وتتمسك الهيئة بصحة إجرائها1437( لعام 1623وقد تأيد إجراء الهيئة بالعديد من القرارات؛ ومنها القرار الاستئنافي رقم )
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 :رأي اللجنة –ج 

ية المقدمة من المكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقالمكلف والهيئة، ومحضر المناقشة والمذكرة الإهة نظر جبعد الاطلاع على و

وعاء  إلىالطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم إضافة حصة الشريك السعودي في المبالغ المستحقة لجهات ذات علاقة 

م لأنه لم يستلم مبالغ فعلية كما لم يتم استخدام هذه الأرصدة لتمويل أي استثمار أو شراء 2010و م2009الزكاة للسنوات 

 اجودات ثابتة، في حين ترى الهيئة أنها أضافت هذه المبالغ للوعاء الزكوي لحولان الحول عليها وهي في ذمة المكلف، طبقً مو

 للبيان التحليلي المقدم منه، وذلك وفقا للفتاوى الشرعية بهذا الشأن. 

رد في البيان التحليلي الذي قدمه وهو وحيث ظهر للجنة أن هذه المبالغ قد حال عليها الحول وهي في ذمة المكلف طبقا لما و

هــــ، 1424( عام 22665للفتاوى الشرعية في هذا الشأن؛ ومنها الفتوى رقم ) اما استندت عليه الهيئة في ربطها، واستنادً 

 هــــــ، والتي نصت في البند الخامس على:1406( عام 2384/2والفتوى رقم )

أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة ة من النقود بقرض أو هبة شرك" أن ما تستفيده ال

 .المكلف على هذا البند اعتراضكان نقودا أو عروض تجارة"؛ مما ترى معه اللجنة رفض إذا 

 

 :م2011و م2010مخصص الزكاة المضاف للوعاء الزكوي لعامي  – 9

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 م،2010للعامين  ( ريالا713,697)و ( ريالا،452,912يفيد المكلف أن الهيئة قامت باستبعاد مخصصات الزكاة البالغ قدرها )

اء الربط بشأن المبلغ المستبعد وبالتالي عدم توفر أسباب واضحة تبرر إجر إجراءم، ولم تثر الهيئة أية استفسارات قبل 2011و

 .الهيئة المتبع في هذا الصدد

ا وعاء الزكاة، ويطلب السماح بحسمه إلىعدم إضافتها  م يجب2011وم 2010ويرى المكلف أن مخصصات الزكاة للسنوات 

 .وإجراء ربط معدل للسنوات أعلاه

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

 قيمة الزكاة (%31ما يخص الزكاة ) قيمة البند العام

 3,510 140,403 452,912 م2010

 5,531 221,246 713,697 م2011

م هو ما حال عليه الحول فقط من مخصص الزكاة 2011و م،2010توضح الهيئة أن ما تم إضافته للوعاء الزكوي بالربط عن عامي 

 :الوارد بالقوائم المالية المدققة وذلك على النحو التالي

 م2011 م2010 البيان

 887,613 452,912 المدة من مخصص الزكاة لرصيد أو

 (173,916) ـــــــــــــــــــــــــ خلال السنةيحسم/ المستخدم 
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 713,697 452,912 ما حال عليه الحول، ويخضع للزكاة

 هــــــ، وتتمسك الهيئة بصحة إجرائها.8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1لتعميم الهيئة رقم ) اوذلك طبقً 

 :رأي اللجنة –ج 

ية المقدمة من المكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقالمناقشة والمذكرة الإبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر 

وعاء الزكاة، في حين ترى الهيئة أن  إلىم 2011و م2010الطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم إضافة مخصصات الزكاة لعامي 

م المالية المدققة للمكلف، ونظرا ما تم إضافته للوعاء الزكوي هو ما حال عليه الحول فقط من مخصص الزكاة الوارد بالقوائ

ية لحاقالمكلف على هذا البند غير مسبب، ولم ينف وجود المال وحولان الحول، كما أن ما أورده في مذكرته الإ اعتراضلأن 

 ( لا علاقة له بمضمون الخلاف، 14ج( صفحة رقم )/7ضمن البند )

( من 9للإيضاح رقم ) ام وحركة مخصص الزكاة طبقً 2011و م2010على القوائم المالية للمكلف للعامين  اوباطلاع اللجنة أيضً 

هذه القوائم، اتضح للجنة أن ما أخضعته الهيئة من رصيد مخصص الزكاة هو ما حال عليه الحول، واستنادا للفتاوى المتعلقة 

 .ى هذا البندعلالمكلف  اعتراضاللجنة رفض  ىبزكاة المال المرصود، تر

 :م2011م وعن فترة شهر لعام 2007فرض الزكاة على الربح المعدل لعام  – 10

 .انتهى الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف

 :م2009الضريبية الموردة بالزيادة في مقابل الزكاة المستحقة عن عام  – 11

 :وجهة نظر المكلف –أ 

المكلف أنه طلب من الهيئة تسوية مبلغ الضريبة المسدد بالزيادة مقابل الزكاة المستحقة، وذلك في الخطاب الذي قدم أفاد 

 .بموجبه الإقرار الضريبي ونماذج السداد

( ريالا، وبما أن المكلف لم يعد موجودا بعد الدمج مع 1,085,573م يبلغ )2009المورد بالزيادة لسنة  عليه فإن مبلغ الضريبة بناء

 .(، فإنه ليس بالأمر السهل على المكلف استرداد المبلغ المورد بالزيادة)ظ(ة شرك)حاليا: ( م)ة شرك

 .م2009على ضوء ما ذكر أعلاه يطلب المكلف تعديل مبلغ الضريبة المورد بالزيادة مقابل الالتزام الزكوي لسنة 

ية بأن الهيئة وافقت على هذا البند، ولكنها لم تقبل بتحويل المبلغ لحساب الزكاة، نظرا لأن لكل لحاقم أضاف في المذكرة الإث

حاليا( )ظ( ة شرك)( م)ة شركا بعد دمجه مع ؛ ولذا فإن المكلف، وبخاصة وأنه لم يعد موجودً مستقلًا  امن الضريبة والزكاة حسابً 

 :على الهيئة أحد الخيارات الآتية يقترح

 .()ظ(ة شركة الجديدة )شركال إلىأ( تحويل الضريبة المسددة بالزيادة 

 .يقدم خطاب طلب رسمي في هذا الصددبلغ للمكلف، وسوف مب( أو رد كامل ال

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

لدى مؤسسة النقد، وله استخدامات مختلفة عن الآخر، لذا لا يتم مقابلة  مستقلًا  اكل من الضريبة والزكاة لهما حسابً لن إحيث 

 .منهما مقابل المستحق في أي منهماالمسدد بالزيادة من أي 

 :رأي اللجنة –ج 
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ية المقدمة من المكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة والمذكرة الإ

ا ين ينحصر في طلب المكلف تسوية مبلغ الضريبة المسدد بالزيادة مقابل الزكاة المستحقة لأن المكلف لم يعد موجودً الطرف

كل من الضريبة لذلك لأن  إمكانيةحاليا(، أو رد كامل المبلغ له، في حين تفيد الهيئة بعدم )ظ( ة شرك)( م)ة شركمج مع لدبعد ا

 لدى مؤسسة النقد،  مستقلًا  اوالزكاة لهما حسابً 

ضريبة م؛ فإن اللجنة تؤيد أحقية المكلف باسترداد ال2009لأن الهيئة قد أقرت بوجود مبالغ مسددة بالزيادة لعام  انظرً و

 .لهذا القرار اذ في الاعتبار نهائيتها طبقً المسددة بالزيادة، بعد الأخ

 

 :( عن كل ثلاثين يوم تأخير%1فرض غرامة تأخير بواقع ) – 12

 :وجهة نظر المكلف – أ

على الالتزامات الضريبية الإضافية الناتجة عن يوم تأخير  30( عن كل %1بواقع )يفيد المكلف أن الهيئة قامت بفرض غرامة تأخير 

 :لإفادة بالآتيا(، ولا يوافق على هذا الإجراء من الهيئة، ويود 6) إلى( 1الاستبعادات في البنود من )

( للأسباب آنفة الذكر 5) إلى( 1لا يوافق المكلف على إجراء الهيئة والاستبعادات التي قامت بها أعلاه في البنود ) أ(

 .عدم فرض غرامة تأخير نتيجة لذلك وبالتالي فإنه يجب

الفنية يجب على الهيئة عدم فرض غرامة تأخير لأن الالتزام الضريبي الإضافي نتج بسبب الاختلاف في وجهة النظر  ب(

 .بين المكلف والهيئة

( من اللائحة التنفيذية للنظام على فرض غرامة 68( من نظام ضريبة الدخل، والمادة )77تنص الفقرة )أ( من المادة ) ت(

تحقاق المعجلة، وتحسب غرامة التأخير من تاريخ اسالتأخير في حالة التأخير في سداد ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع والضريبة 

 .الضريبة وحتى تاريخ السداد

 ( من اللائحة التنفيذية للنظام.71( من المادة )2أن الضريبة المستحقة تم تعريفها في الفقرة ) ث(

( 68( من نظام ضريبة الدخل، والمادة )77تنص على فرض غرامة التأخير بموجب الفقرة )أ( من المادة ) الأنظمةأن  ج(

حالة التأخير في سداد الضريبة عندما تصبح نهائية، سواء كان ذلك بعد قبول المكلف للربط أو من اللائحة التنفيذية للنظام في 

 .بموجب الأنظمة ا، وعليه فإن غرامة التأخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهائيً عتراضالا إجراءاتانتهاء 

( من اللائحة التنفيذية للنظام معاقبة 68المادة )من نظام ضريبة الدخل، و 779لم تقصد الفقرة )أ( من المادة ) ح(

الابتدائية أو  عتراضالمكلف بالنسبة للتأخير في تحديد مبلغ الضريبة المستحق، نتيجة للتأخير من جانب الهيئة أو لجان الا

 .ست سنوات الاستئنافية أو ديوان المظالم في إنهاء الوضع الضريبي للمكلف، ويلاحظ أن الهيئة أجرت الربط بعد مضي

هـــ، 1434( لسنة 1333هناك قرارات صادرة حديثا بشأن غرامة التأخير؛ ومنها: قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم ) خ(

ائي وليس من هــــ، حيث أقرت اللجنة الموقرة بأن غرامة التأخير تحتسب من تاريخ صدور قرار نه1435( لسنة 1355والقرار رقم )

 .الإقرارتاريخ تقديم 

بإلغاء  الهيئةعلى ضوء الإيضاحات أعلاه يرى المكلف بأن غرامة التأخير لا مجال لفرضها، وبالتالي يطلب من اللجنة توجيه 

 .غرامة التأخير المفروضة عليه

 

 :وجهة نظر الهيئة –ب 
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( فقرة )أ( من نظام 77الضريبية غير المسددة في الموعد النظامي بموجب المادة ) الفروقاتتم فرض غرامات التأخير على 

الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من  إلىضريبة الدخل التي تنص على: )إضافة 

لضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا ( من ا%1هذه المادة، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة )

تاريخ  إلىاستحقاق الضريبة يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة وتحسب من تاريخ 

ات الواردة في الغرام إلىب( من اللائحة التنفيذية التي تنص على: )تضاف /1( فقرة )68لأحكام المادة ) االسداد(، وكذلك طبقً 

 -ب-:عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية ومن ضمنها ما ورد في الفقرة( من الضريبة غير المسددة %1المادة السابقة )

 .التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط الهيئة(

 :رأي اللجنة –ج 

ية المقدمة من المكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقوالمذكرة الإبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة 

الطرفين ينحصر في طلب المكلف إلغاء غرامات التأخير المفروضة عليه، لأنه يرى أن الالتزام الضريبي الإضافي نتج بسبب 

تكون الضريبة نهائية، في حين الاختلاف في وجهة النظر الفنية بينه وبين الهيئة، وأن الغرامات لا تجب على المكلف إلا عندما 

المكلف  اعتراضترى الهيئة أنه تم فرض الغرامات تطبيقا لمواد نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، وبتأمل اللجنة لفحوى 

ق ؛ لأن المواد الواردة في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية واضحة فيما يتعلافنيً  اترى أن هذا الخلاف ليس خلافً فإنها 

-1( من نظام ضريبة الدخل، والفقرة )77الفقرة )أ( من المادة ) إلى اك ولأن الغرامة تتبع أصلها؛ واستنادً لبالضريبة، وبناء على ذ

الغرامات في البنود التي أيدت اللجنة ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل؛ فإن اللجنة ترى سقوط 68ب( من المادة )

 ه عليها؛ وهي:اعتراضالمكلف، ووجوبها في البنود التي رفضت  اعتراضفيها 

 .م2011و م،2010فروقات الرواتب والأجور لعامي  -

 .م2010مصاريف الخدمات المقدمة من مصادر خارجية لعام  -

 .م2009التكاليف المحملة من جهات منتسبة لعام  -

 .م2011م، 2010بالزيادة لعامي  المحملةالتأمينات الاجتماعية  -

النظامية لتقديم الإقرار كما ترى اللجنة أن وجوب الغرامات على المكلف عن المبالغ غير المسددة يبدأ من انتهاء المدة 

 .والسداد
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 :وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي

 :: الناحية الشكليةأولًا 

 .لحيثيات القرار اة الشكلية؛ وفقً المكلف من الناحي اعتراضقبول 

 :ثانيا: الناحية الموضوعية

 .لحيثيات القرار ام؛ وفقً 2008عام ل)ج( المكلف على استبعاد التكاليف المحملة من البنك  اعتراضتأييد  – 1

 .لحيثيات القرار ام؛ وفقً 2009عام الرواتب والأجور ل دالمكلف على استبعا اعتراضتأييد  – 2

 .لحيثيات القرار ام؛ وفقً 2011و ،م2010المكلف على فروقات الرواتب والأجور لعامي  اعتراضرفض  – 3

لحيثيات  ام؛ وفقً 2010عام المكلف على عدم حسم مصاريف خدمات مقدمة من مصادر خارجية ل اعتراضرفض  – 4

 .القرار

 .لحيثيات القرار ام؛ وفقً 2010عام المكلف على عدم حسم الخسائر التشغيلية ل اعتراضتأييد  – 5

 .لحيثيات القرار ام؛ وفقً 2009المكلف على استبعاد التكاليف المحملة من جهات منتسبة لعام  اعتراضرفض  – 6

له وقبو ام ضريبيً 2011و م2010المكلف على عدم حسم التأمينات الاجتماعية المحملة بالزيادة لعامي  اعتراضرفض  – 7

 .لحيثيات القرار ا؛ وفقً ازكويً 

 ام؛ وفقً 2010و م2009المكلف على إضافة المبالغ المستحقة لجهات ذات علاقة لوعاء الزكاة لعامي  اعتراضرفض  – 8

 .لحيثيات القرار

 .لحيثيات القرار ام؛ وفقً 2011و م2010المكلف على إضافة مخصص الزكاة للوعاء الزكوي لعامي  اعتراضرفض  – 9

افقة م، بمو2011م وعن فترة شهر عام 2007المعدل لعام انتهاء الخلاف بين الطرفين حول فرض الزكاة على الربح  – 10

 .الهيئة على وجهة نظر المكلف

 .لحيثيات القرار ام؛ وفقً 2009عام تأييد طلب المكلف بأحقيته باسترداد الضريبية الموردة بالزيادة ل – 11

ه اعتراضالمكلف، ووجوبها في البنود التي رفضت  اعتراضسقوط الغرامات في البنود التي أيدت اللجنة فيها  – 12

 .لحيثيات القرار اعليها؛ وفقً 

اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال  إلىعلى هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسببا  اعتراضبأنه يحق لمن له  اعلمً 

جب يوما من تاريخ استلام القرار، على أن يرفق المكلف باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بمو مدة ستين

 .هذا القرار أو ضمان مصرفي بها

 ،،،والله الموفق

 

 

 

 


